
ــر في  ــا في مجــال التعمي ــى تقييــم نجاعــة مســطرة الاســتثناءات المعمــول بهــا حالي ــر إل يهــدف هــذا التقري
الجماعــات الترابيــة التــي يفــوق عــدد ســاكنتها 400 ألــف نســمة، ولا ســيّما الجماعــات الخاضعــة لنظــام 

وحــدة المدينــة.

ويســجّل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، في هــذا التقريــر، أنّ طلبــات الحصــول علــى الاســتثناء 
تــر كــز، بالخصــوص، علــى المناطــق التــي تغطّيهــا وثائــق التعميــر، أيمْــا معدّلــه 74في المائــة. وتتعلــق أغلــب 
أنــواع الاســتثناءات المطلوبــة بتغييــر التنطْيــق وتغييــر معامــل شــغْل واســتعمال الّ  ســطح. وهــو الأمــر الــذي 
يزيــد مــن حــدّة الأطمــاع والضغــوط والتنافــس علــى اقتنــاء المســاحات الشــاغرة والعقــار العمومــيّ الــذي 

يغــدو مجــالاً مفتوحــا للمضاربــات.

وبخصــوص طبيعــة الاســتثناءات الممنوحــة، يـُـاَ  حــظ هيمنــة قطــاع العقــار ) أكثــر مــن 50في المائــة(، ولاســيما 
ــى الرّغــم مــن أنّ  ــة مــع باقــي القطاعــات الأخــرى. مــع ذلــك، وعل مــا يرتبــط بالتوجــه الاجتماعــي، مقارن
المشــاريع الاســتثمارية التــي اســتفادت مــن الاســتثناءات، في الفتــرة مــا بــين 2003 و 2013 ،قــد أعلنــت عــن 
080 منصــب شــغل، وتشــييد أكثــر  ــع يبلــغ 583 مليــار درهــم، وخلــق 304 تخصيــص غــلاف اســتثماريّ متوقَّ
400 وحــدة ســكنيّة مــر َّ خــص لهــا، فــإنّ نســبة إنجــاز المشــاريع المســتفيدة مــن الاتفاقــات المبدئيــة  مــن 250
ــق للمســاهمة  ــم دقي ــه، ولا تســمح بإجــراء تقيي ــوق ب ــر محســوبة بشــكل موث بشــأن الاســتثناءات تظــلّ غي

الفعليــة لاســتثناءا تفــي خلــق الثــروات وفــرص الشــغل.

عــن  المترتبــة  التأثيــرات  اســة  در 
التعميــر مجــال  في  الاســتثناءات 

توصيات المجلس

لجنة البيئة والتنمية المستدامةلجنة البيئة والتنمية المستدامةلجنة البيئة والتنمية المستدامة

قــدّم المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي توصيــات تتعلــق، علــى وجــه الخصــوص، بتســريع وتيــرة اســتكمال 
مشــاريع القوانــين قيـْـد الإعــداد، والمتعلقــة بوثائــق التعميــر، ومراقبــة المخالفــات في مجــال التعميــرِ، وتحْديــد 
مَعاييــر قبــول طلبــات الحُصُــول علــى الاســتثناءات، فضْــاً عــن إحــداث لجنــة مركزيّــة للبــتّ في المشــاريع الاســتثمارية 

الضّخْمــة.

علــى صعيــد آخــر، يوصــي المجلــسُ بوضــع مدوّنــة للتعْميــر تضــمّ مجمــوع الأدوات القانونيــة التــي تســتجيب 
للمتطلبــات الجديــدة المتصلــة بالمرونــة والإجرائيــة والتنظيــم العقــاري. كمــا ينبغــي التفكيــر في وضْــع آليــات لتمويــل 
التعميــر، بهــدف تسْــهيل عمليــة تفعيــل وثائــق التعميــر، وكــذا تفعيــل الحُكْــم القاضــي باقتســامِ زائــد القيمــة النــاتج 
عــن التعْميــر بــين الدولــة والمالكــين العقاريــين، كمــا هــو منصــوص عليــه في القانــون رقــم 81 - 7 المتعلــق بنــزع الملكيــة 
لأجــل المنفعــة العامــة وبالاحتــلال المؤقّــت. كمــا يوصــي المجلــس بجعْــل اللجــوء إلــى الاســتثناء هامشــيا مــن خــلال 
اعتمــاد نظــام جديــد للتخطيــط العمرانــي يتّســمُ بالمرونــة والانســجام والعقلانيــة. لذلــك، يتعــينّ إدْمــاج التنظيــم 

العمرانــي ضمْــن منطــق تحكّــم ثلاثــيّ يتصــفُ بالمرونــة والشــفافية والفعْليّــة.
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